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 كوسيلة وقائية التصريح بالممتلكات 
 في القانون الجزائري لمكافحة الفساد 

           
 ي ـا هميسـد. رض .أ
 أستاذ القانون العام                        
 ةـوم السياسيـالعلو وق ـة الحقـكلي                                                                 

 (          )الجزائر ةـورقل –دي مرباح ـة قاصـجامع                                                                
  

 :مقدمة
جراااا يتنلنها القانون  على والوقاية منهتعتمد المواجهة القانونية للفســــــــــاد  مت هذه وتشــــــــــ ،عدة وســــــــــائت واط

تهـــدل إلى تحقي  ؛ وهي إجراااا القيـــام نهـــا الموظف العمومي ينبغي علىالتي الإجراااا جملـــة من ازلتزمـــاا 
 .أهدال رئيسية تتمثت في تعزيز الشفافية في الحياة السياسية والإدارية

 
اهرة الهدل منه الحد من ظ وقائيا   التصــــــــــريا بالممتلعاا الذي يعد يعد أســــــــــلوبا   ازلتزامااومن نين هذه   

  ، فضـــــــم  عن حماية الممتلعاا العامة ومحاربة العســـــــل شير المشـــــــروي في قناي الوظيف العمومي الفســـــــاد الإداري 
 الفساد.لمحاصرة جرائم  من شأنها أن توفر عامم إضافيا   وسائتهي و  ؛صيانة كرامة الموظفين الإداريينو 

 
ظيفة موظف عمومي يتولى و يقوم كت ، أن المتعل  بمكافحة الفســــــاد والوقاية منه الجزائري القانون  لزمأوقد 

أن يصــرح  أيضــازمه ، عند توليه المنصــل وعند نهاية المدمة، كما يلفي الدولة بازفصــاح والعشــف عن ذمته المالية
 عند كت زيادة معتنرة فيها.

 
ويشـمت التصـريا جردا للامما العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتل في الجزائر أو في المار ، كما أنه 

أمام هيئاا وأجهزة يحددها القانون، وهي الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو أمام الهيئة الوننية للوقاية من الفســـاد  يتم
عقوباا من الينص القانون على مجموعة  ،، وفي حالة عدم ازلتزام بالتصـــــــــــريا أو القيام نتصـــــــــــريا كاذلومكافحته

 .عاا أو ارتعل جريمة الإثراا شير المشرويالمقررة لعت موظف عمومي أمت نواجل التصريا بالممتل
 

الورقة بالدراســــة والتحليت نصــــوص القانون الجزائري المتعل  بمكافحة وبناا  على ما ســــن  ذكره؛ تتناول هذه 
وهي تدرس  ،تلعاا كآلية وقائية للحد من تفشــــــــي الفســــــــاد الإداري التصــــــــريا بالمم الفســــــــاد والوقاية منه، التي تناولا

محتوى التصــــــــــــــريا بــالممتلعــاا والأشــــــــــــــمــاص الملزمين بــه وكيفــاتــه، كمــا أنهــا تتعر  إلى الجهــاا المعنيــة نتلقي 
    .لمترتبة عن الإممل نواجل التصريا بالممتلعااوأميرا فهي تدرس المسؤولية االتصاريا، 



2 

 

  
 أولا: الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم

المتعل  بالوقاية من الفســـــــــــــــاد  01-06من القانون  2لقد نص المشــــــــــــــري الجزائري من ممل نص المادة 
كون معينا أو يســـتوي في ذلا أن يفيذيا ملزم بالتصـــريا بممتلعاته و ومكافحته، على أن كت شـــمص يشـــغت منصـــبا تن

يس الجمهورية ئبالمناصــــل التنفيذية كت من ر يقصــــد رل النظر عن رتنته أو أقدميته، و منتمبا، دائما أو مؤقتا وبصــــ
 .الوزرااالوزير الأول و و 

 رئيس الجمهورية:  -1
يعد رئيس الجمهورية رأس الســــــــــــــلنة التنفيذية، وهو المســــــــــــــؤول الأول في البمد وبموجل أحكام التعديت 

إزّ المترشـــــــــــــا الذي يقدم  فإنه ز يح  أن يُنتمل لمنصـــــــــــــل رئيس الجمهورية 20161الدســـــــــــــتوري الجديد في العام 
  .2التصريا العلني بممتلعاته العقارية والمنقولة دامت الونن ومارجه

 
، والذي يشـــــــــــتر  على 3المتعل  ننظام ازنتماباا 10-16كذلا الحال بالنســـــــــــبة للقانون العضـــــــــــوي رقم و 

لمنصل  ومارجه، ضمن ملف الترشاالمعني إيداي وثيقة التصريا العلني بالممتلعاا العقارية والمنقولة دامت الونن 
   .(16نقنة  139) المادة  رئيس الجمهورية

 
 الوزير الأول وأعضاء الحكومة: -1

لوزراا الذين الأول واالتنفيذية يليه الوزير  بالإضـــــــــافة إلى رئيس الجمهورية الذي يعتنر على رأس الســـــــــلنة
شا الإلزام لم يرد في الدستور كماهو الشأن للمتر  ، شير أن هذاألزمهم المشري الجزائري كذلا أن يصرحوا بممتلعاتهم

 لمنصل رئيس الجمهورية.
 

 نيابية ثانيا: الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم الذين يشغلون مناصب
صــــــرح أن يب نيانياالمتعل  بالوقاية من الفســــــاد ومكافحته كت من يشــــــغت منصــــــبا  01-06لقد ألزم القانون 

، وكذلا يعيةتشــر  نيانية؛ الأشــماص الذين يشــغلون مناصــل  ويقصــد بالأشــماص الذين يشــغلون مناصــل ،بممتلعاته
 الأعضاا المنتمنين في المجالس المحلية.

 
   الأشخاص الذين يشغلون مناصب  تشريعية: -1

                                                 
، 14م، ونشر في الجريدة الرسمية، العدد  2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16صدر التعديت الدستوري بموجل قانون رقم  - 1

 م. 2016مارس سنة  7المؤرمة في 

 من الدستور الجزائري. 87المادة  - 2

 .9م، ص  2016ششا سنة  28، الصادرة نتاريخ 50، الجريدة الرسمية، العدد 2016ششا سنة  25مؤرخ في  - 3
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لشـــــــــعني اســـــــــواا في مجلس الأمة أو المجلس بغرفتيه الغرفة العليا والغرفة الســـــــــفى أعضـــــــــاا النرلمان وهم 
 .1ويستوي في ذلا أعضاا مجلس الأمة سواا كانوا منتمنين أو معينين من نرل رئيس الجمهورية ،الونني

 
 أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة: -2

ين وهم ، ويســــمون بالمنتمنين المحليكافة أعضــــاا المجالس الشــــعنية النلدية والمجالس الشــــعنية الوزئية وهم
 على المستوى المحلي )النلدية أو الوزية( الأشماص الذين تم إنتمانهم

 
لقد أحســـــــن المشـــــــري الجزائري صـــــــنعا بالنص على إلزامية تصـــــــريا هذه الفئة بممتلعاتها، إذ أن كثيرا من و 

النوال الذين اســـتغلوا مناصـــل النيابة لتحقي  مكاســـل شـــمصـــية، عملوا على جما الثرواا وحققوا كســـل ســـريا من 
 (2) أوزدهم. أجت تأمين مستقنلهم ومستقنت

 
 ثالثا: الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم الذين يشغلون مناصب قضائية

كتل ي: » االتصــــــريا بممتلعاتهم حيف جاا فيهبالقضــــــاة القانون الأســــــاســــــي للقضــــــاا، من  24المادة  تُلزم
من  2المادة أيضا وهو ما أعدته  (3) «القاضي وجوبا تصريحا بالممتلعاا في شضون الشهر الموالي لتقلده مهامه...

 المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01-06القانون 
 
 11-04بالرجوي إلى القانون العضـــــــوي ، بحســـــــل القانون الجزائري؛ ؟لســـــــائت أن يســـــــأل من هم القضـــــــاةو 

   ا القضاا:يشمت سلوالتي جاا فيها؛   2في نص المادة  المتضمن القانون الأساسي للقضاا نجده عرل القضاة 
 م التابعة للنظام القضــــــــــائيقضــــــــــاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضــــــــــائية والمحاع -1

 العادي،
 مجلس الدولة والمحاعم الإدارية،قضاة الحكم ومحافظي الدولة ل -2
 القضاة العاملين في: -3
 ،الإدارة المركزية لوزارة العدل -
 قضاا،أمانة المجلس الأعلى لل -

                                                 
من  118انظر: المادة  ؛بحسل النظام الدستوري الجزائري، يُنتمل ثلثا أعضا مجلس الأمة، ويعين رئيس الجمهورية الثلف الآمر - 1
  دستور.ال
التصريا بالممتلعاا كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة ماجستير في القانون العام،  عثماني فانمة، (2)

 .71، ص 2011تمصص تحوزا الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو 
، 57العدد  سمية،ر ال ريدة جال، يتضمن القانون الأساسي للقضاا، 2004سنتمنر سنة  6، المؤرخ في 11-04القانون العضوي  (3)

 .13م، ص 2004سنتمنر سنة  8في  ةالمؤرم
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 رية للمحكمة العليا ومجلس الدولة،المصالا الإدا -
 مؤسساا التعوين والبحف التابعة لوزارة العدل. -
 

إن الزام ســـلا القضـــاة بالتصـــريا عن ممتلعاتهم من شـــأنه أن يبعد الشـــنهة عنهم، ماصـــة أن العمت ومنه ف
 .القضائي في كثير من النلدان هو عرضة للضغوناا والمساوماا

 
 الذين يشغلون مناصب عليا ووظائف عليا في الدولة:رابعا: الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم 

على أن التصــــــــــــــريا بــالممتلعــاا يشــــــــــــــمــت بــاقي الموظفين شير  01-06من القــانون رقم  4تنص المــادة 
 المدرجين في هذه المادة، والتي تحدد عن نري  التنظيم.

 
، والذي جاا في المادة الثانية منه أن 4151-06المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقم وقد صـــــــــدر تننيقا لهذه المادة؛ 

التصــــريا بالممتلعاا يشــــمت كذلا الموظفين العمومين الذين يشــــغلون مناصــــل أو وظائف عليا في الدولة، شير أن 
ى قانون ألأنه بالرجوي إل إز، 2المشــــــــــــــري الجزائري لم يحدد معنى أو مفهوم المناصـــــــــــــــل والوظائف العليا في الدولة

في الفصــــــــــــــت الثالف منه والذي جاا بعنوان: المناصــــــــــــــل العليا والوظائف العليا في الدولة؛ فقد ، 3الوظيفة العمومية
 بضـــــــمانمناصـــــــل نوعية للتأنير ذاا نابا هيكلي أو وظيفي، وتســـــــما  ؛المناصـــــــل العليا وهي 10عرفا المادة 

  الإدارية العمومية.التعفت نتأنير النشاناا الإدارية والتقنية في المؤسساا 
 

أما الوظائف العليا في الدولة، فيقصد نها ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور 
 (15المادة  2. )فقرة واطعداد وتنفيذ السياساا العمومية

 
 وظائف محددة بموجب قائمة حصرية: الذين يشغلون زمين بالتصريح بممتلكاتهم الأشخاص الملخامسا: 

، وتدمت هذه الفئة 415-06تعر  إليها المرســـــــوم الرئاســـــــي رقم هناا فئة أمرى من الموظفين الإدرايين 
وقد نصــا ، من قانون الوقاية من الفســاد ومكافحته 6أيضــا في الموظفين العموميين الذين لم يدرجو في نص المادة 

زا الأشـــــماص بموجل قرار من الســـــلنة المكلفة المرســـــوم، على أن تحدد القائمة الإســـــمية لهؤ هذا المادة الثانية من 
                                                 

، يحدد كيفياا التصريا بالممتلعاا بالنسبة للموظفين العمومين 2006نوفمنر سنة  22مؤرخ في  415-06المرسوم الرئاسي رقم   - 1
 22، الصادرة نتاريخ 74من القانون المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد  6شير المنصوص عليهم  في المادة 

 .25م، ص 2006نوفمنر سنة 
لتصريا بالممتلعاا كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر، مجلة الحقوق والحرياا، جامعة ا ،آمال يعيش تمام  - 2

 .506ص  ،2016بسكرة، العدد الثاني، مارس 
 ،46، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 2006يوليو سنة  15مؤرخ في  03-06أمر رقم  - 3

 .3م، ص 2006يوليو سنة  16الصادرة نتاريخ 
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للوظيفة العمومية، والذي يحدد عن المدير العام  2007أنريت  2ولقد صــــــــــــــدر هذا القرار نتاريخ بالوظيفة العمومية، 
، وبالرجوي إلى ملح  هذا القرار، فإننا نجده يحدد قائمة 1قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصــــــــــــــريا بالممتلعاا

الأعوان العموميين العاملين في بع  الوزاراا، والذين بحكم منصــنهم قد يكونون معرضــين لشــنهة فســاد؛ كالمراقنين 
والمفتشــين، وأمناا الظبل لدى الهيئاا القضــائية، وضــبا  الشــرنة ممن يتقلدون مســؤولية، والمهندســين، والمنراا في 

 لدى وزارة الشؤون المارجية.قناي شرنة المناجم، وكذلا بع  المناصل الدنلوماسية 
 

نما اقتصــرا على وما يمحظ عن هذه القائمة، أن وزارة، فضــم عن  14ها لم تمس كافة الدوائر الوزارية، واط
نما يقتصــــــــــــــر الأمر على الأعوان الإداريين لذين ا ليس كت موظفي هذه الوزاراا معنيون بالتصــــــــــــــريا بممتلعاتهم، واط

 .يضنلعون بمهام مسؤولية في الوزارة
 

  إجراءات التصريح ومضمون التصريح: المبحث الثاني

-06والمرسوم الرئاسي رقم  ،4143-06، والمرسوم الرئاسي رقم 2نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
، على جملة من القواعد الإجرائية الموحدة المتعلقة بالتصريا بالممتلعاا والتي يمضا لها كافة الموظفين 4154

 ريحاا.لنشر التصبالنسبة العموميين الملزمين بالتصريا، وفي الوقا نفسه فإنه لم تتبا نفس القواعد 
 

 أولا: القواعد الموحدّة في التصريح بالممتلكات
قواعد والأحكام، المصوي لنفس الن بعملية التصريا بممتلعاتهم، في العمومين الملزمي يشترا كافة الموظفين

 ويتعل  الأمر بالممتلعاا الواجل التصريا نها، وبآجال التصريا. وسنتولى توضيا كت ذلا فيما يأتي:
 
 من حيث الممتلكات الواجب التصريح بها -1

يشمت جردا لجميا الأمما العقارية أن التصريا من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  5تنص المادة 
  .5أو في المار و/في الجزائر  ، ولو في الشيوي،والمنقولة التي يملعها الموظف العمومي وأوزده القصر

 

                                                 
 .14، ص 2007أنريت  18الصادرة نتاريخ  25انظر الجريدة الرسمية، العدد  - 1
 .6، و5، و4انظر: المواد  - 2
، يحدد نموذ  التصريا بالممتلعاا، 2006نوفمنر سنة  22، المؤرخ في 414-06من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة انظر:  - 3

 .20م، ص2006سنة نوفمنر  22في  ، المؤرمة74العدد سمية، الجريدة الر 
 من المرسوم. 2المادة انظر:  - 4

 .414-06من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة انظر:  - 5
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 ريالعافة الفئاا الملزمة بالتصد مضمون التصريا وشكله بالنسبة ويمحظ أن المشري الجزائري قد وحّ 
ثمثة أنواي من  ، والذي حدد 414-06المرسوم الرئاسي رقم ويحرر التصريا بالممتلعاا وف  النموذ  الموضا في 
 الممتلعاا التي ينبغي على الموظف أن يصرح نها وهي:

 
  يأتي:: وتشمت عذه الأمما ما مننيةالمننية أو شير العقاراا الأمما العقارية  -أ
 الشق  والعماراا أو المنازل الفردية. -
 أية أر  سواا كانا زراعية أو معدة للنناا أو محما تجارية. -
 
 الممتلعاا المنقولة وتشمت: -ب
 الأثاف ذي القيمة المالية المعتنرة. -
 كت تحفة أو أشياا ثمينة أو سياراا أو سفن أو نائراا. -
 أية ملعية فنية أو أدنية أو صناعية. -
 كت قيم منقولة مسعرة أو شير مسعرة في النورصة. -
 

 السيولة النقدية وازستثماراا -ج 
 
أمما أمرى: يلزم المكتتل بالتصريا في حالة ما إذا كان للموظف العمومي مصلحة في حسال مالي  -د

حسال، فإنه يلزم بأن يصرح نها، ما ضرورة أن يحتفظ في نلد أجنني أو ح  أو سلنة توقيا أمرى على ذلا ال
 .1بالسجما المتعلقة نتلا الحساباا

 
ه، مد، وتاريخ ومكان ميهويحتوي التصريا بالممتلعاا على هوية المصرح؛ ويتضمن اسمه، واسم والدي

وأصت ملعيتها،  ،ومساحتها سكناه، ووصف الأمما العقارية، كموقعها وننيعتها،لعهدة ازنتمانية، ومقر اووظيفته، أو 
لتعيين اكما يتضمن الأموال المنقولة وننيعتها، وأصت ملعيتها، ومنلغ السيولة النقدية، ما ذكر تاريخ  وتاريخ اقتنائها،

  التصريا ومكانه، وتوقيا المصرح.نوي و ، وتولي الوظيفة أو التجديد أو انتهاا المهام
 

 .2يوقعهما المكتتل والسلنة المودي لديها وتسلم نسمة للمكتتليعد التصريا بالممتلعاا في نسمتين و 
 

                                                 
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 61انظر: المادة  - 1

 .414-06من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  - 2
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المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذلا  01-06 رقم  من ممل القانون أن المشري الجزائري ويمحظ 
وجته ممتلعاا ز أن يكتتل المصرح  يلزملم الذي يحدد نموذ  التصريا بالممتلعاا  414-06المرسوم الرئاسي رقم 

مصـــرح يمكنه ذلا أن المعني بالتصـــريا وأوزده القصـــر فقل، واعتفى بممتلعاا الموظف العمومي ال، أوزده البالغينو 
أن يهرل أمواله نتسـجيلها باسـم زوجته وأوزده لتفادي المتابعة الجزائية عن الإثراا شير المشـروي، فضـم عن متابعته 

 .من قنت مصالا الضرائل
 

-06مكافحته وكذا المرســوم الرئاســي رقم المتعل  بالوقاية من الفســاد و  01-06 قمر  وبالرجوي إلى القانون 
الذي يحدد نموذ  التصـــريا بالممتلعاا، نجد أن المشـــري الجزائري لم يتنرق إلى مســـألة الممتلعاا المشـــتركة  414

 ما الغير، إن كان على المصرح المعني التصريا نها أم ز.
 

 من حيث آجال التصريح:  -2
جميا الموظفين العموميين الملزمين بالتصـــريا بممتلعاتهم لنفس آجال التصـــريا مهما كانا صـــفة يمضـــا 

 المصرح، سواا كان ذو منصل سامي أو موظف في أدنى درجاا السلم الإداري.
 
، في المتعل  بالوقاية من الفســــــــــــاد ومكافحته 01-06 رقم لقد نص المشــــــــــــري الجزائري من ممل القانون و 
يقوم الموظف العمومي باعتتال تصريا بالممتلعاا ممل الشهر الذي يعقل تاريخ على: " 4ة من المادة الفقرة الثاني

وظف . ويجدد هذا التصـــريا فور كت زيادة معتنرة في الذمة المالية للمتنصـــيبه في وظيفته أو نداية عهدته ازنتمانية
 ."العمومي ننفس العيفية التي تم نها التصريا الأول

  
من ممل هذا النص أن المشــري الجزائري ألزم جميا الموظفين بالعشــف عن ذممهم المالية، وذلا وواضــا 

رة في ، وكذلا عند كت زيادة معتنممل الشــــــــــــــهر الذي يلي تاريخ تعينهم في الوظيفة، أو تاريخ عهدتهم ازنتمانية
 .ذممهم المالية
 

 بالتصريا عن ممتلعاته عند تسلمه للمنصل -بحسل القانون –ومنه فإن الموظف العمومي الجزائري ملزم 
أو عند ندايه ممارسـة العهدة ازنتمانية )التصـريا الأولي(، وعند كت زيادة معتنرة في ذمته المالية )التجديدي(، وعند 

ريحاا نســــتعر  هذه الأنواي الثمثة من التصــــســــ)التصــــريا النهائي(، و  انتهاا  وظيفته الإدارية أو عهدته ازنتمانية
 فيما يأتي:ل آجالها، بحس

  
  التصريح الأولي -أ 
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 4لمــادة تننيقــا ل، الوظيفــة أو العهــدة ازنتمــانيــة هتوليــ هو الإجراا الــذي ينبغي أن يقوم بــه الموظف حــالو 
 مصــــريا بممتلعاتهتعتتال با الأشــــماصالتي ت لزم كت المتعل  بالوقاية من الفســــاد ومكافحته الفقرة الثانية من القانون 

، أم من كالوزاراا والوزة والمدراا والقضــــــاة ؛، إن كانوا معينينوظيفتهالفي  مممل الشــــــهر الذي يعقل تاريخ تنصــــــينه
 ، إن كانوا منتمنين؛ كرئيس الجمهورية، وأعضاا المجالس الشعنية المنتمبة، سواا  علىازنتمانية منداية عهدته يوم

 الوزئية، أو أعضاا النرلمان بغرفتيه. المستوى المحلي، كأعضاا المجالس النلدية أو
 

ل  المتعشير أن مدة الشـــــــــهر قد تمدد إلى شـــــــــهرين في حالة عدم التصـــــــــريا، حيف منا القانون الجزائري 
بالوقاية من الفســاد ومكافحته للموظف العمومي الذي لم يصــرح بممتلعاته مدة شــهرين ليقوم نذلا، شــر  أن ز يكون 

 .1بالنرق القانونيةمتعمدا وأن يتم تذكيره 
 

ن كانا قد منحا فرصـــة إضـــافية للموظف العمومي للتصـــريا بممتلعاته في هذه المادة علىوالممحظ  ، واط
تــذكير الموظف العمومي بــالنرق  ينبغيفي أي مرحلــة لنــا تحــدد  زأنهــا حــال عــدم تعمــده القيــام نهــذا ازلتزام، إز 

 .2أنه يتم في جميا المراحت يفسر علىكان تصريحا أوليا أو تعميليا أو نهائيا، مما  إنالقانونية 
 

  التجديديالتصريح  -ب
من قانون الوقاية من الفســــــاد ومكافحته على، أن يجدد التصــــــريا فور كت  4تنص الفقرة الثالثة من المادة 

هر من الزيادة شـــبنفس العيفية التي تم نها التصـــريا الأولي،أي ممل زيادة معتنرة للذمة المالية للموظف العمومي، و 
 في الذمة المالية، ويسمى هذا التصريا بالتصريا التجديدي أو التعميلي.

 
نجد أن المشري الجزائري نص على التصريا التجديدي في حالة الزيادة المعتنرة لعنه  ،ممل ما سن ومن 

لمقصـــــــــــود بالزيادة المعتنرة التي تســـــــــــتلزم تجديد التصـــــــــــريا، شير أنه يفهم من عبارة ، وما الم يحدد قيمة هذه الزيادة
اا من مظاهر النذخ أو الثراا الفاحش، كامتما زيار "معتنرة" أنها الزيادة التي تظهر على المصرح في حياته اليومية 

 .3فاهرة أو شراا عقاراا
 

                                                 
 .01-06من القانون رقم  36 المادة - 1
 .78عثماني فانمة، المرجا السان ، ص  - 2
 .509ص  المرجا السان ، ،آمال يعيش تمام - 3
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المتضمن القانون الأساسي للقضاا، فالتصريا  11-04 رقم للقضاة فمن ممل القانون العضوي وبالنسبة  
التجديدي بالنســـــبة لهم ز يرتبل بالزيادة المعتنرة في الذمة المالية، إنما يلزم به القاضـــــي كت ممس ســـــنواا وعند كت 

 .1تعيين في وظيفة نوعية
 

ليا، للمحكمة الع؛ الرئيس الأول ويقصــــــد بالوظيفة النوعية بحســــــل ما جاا في القانون الأســــــاســــــي للقضــــــاا
رئيس مجلس الدولة، النائل العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، رئيس مجلس قضـــــــــــــــائي، 

 .2رئيس محكمة إدارية، نائل عام لدى مجلس قضائي، محافظ دولة لدى محكمة إدارية
 

ائل ئيس مجلس الدولة، نكما يقصـــــــد نها أيضـــــــا التعيين في منصـــــــل؛ نائل رئيس المحكمة العليا، نائل ر 
عام مســــــــــاعد لدى المحكمة العليا، نائل محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، رئيس شرفة بالمحكمة العليا، رئيس شرفة 
بمجلس الدولة، نائل رئيس مجلس قضـــــــائي، نائل رئيس محكمة إدارية، رئيس شرفة بمجلس قضـــــــائي، رئيس شرفة 

ول لدى مجلس قضائي، محافظ الدولة المساعد لدى محكمة إدارية، قاضي بمحكمة إدارية، النائل العام المساعد الأ
 .3تنني  العقوباا، رئيس محكمة، وكيت الجمهورية، قاضي التحقي 

  
 التصريح النهائي -ج 
ويكون عند نهاية المدمة أو العهدة ازنتمانية، حيف يلزم الموظف العمومي نتقديم تصــريا بممتلعاته عند  

 .01-06من القانون رقم  4، وذلا نبقا للفقرة الرابعة من المادة نهاية مدمته أو عهدته ازنتمانية
 
يا ما فعت بالنســــبة للتصــــر  نمحظ مما ســــن  أن المشــــري الجزائري لم يحدد آجال التصــــريا النهائي عكسو 
. إذ ما الفائدة من 4، وهو ما يعتنره البع  إفراشا لهذه الإجراااا من فعّاليتها ونجاعتها وجدواهاالتجديديالأولي و 

التصــــــريا عند تقلد المنصــــــل ما لم يُقارن بما صــــــارا إليه الذمة المالية للمصــــــرح عند مغارته الوظيفة، ثم أن عدم 
 .5للقيام بالتصريا النهائي للممتلعاا، يجعت المعنيين يتهربون من ذلاتحديد المدة المزمة 

 
 ثانيا: نشر التصريحات بالممتلكات

                                                 
 .25نظر: المادة  - 1

 من القانون الأساسي للقضاا. 49انظر: المادة  - 2

 من القانون الأساسي للقضاا. 50انظر: المادة  - 3

 . 509ص  ،المرجا السان  ،آمال يعيش تمام - 4

 .82ص  المرجا السان ، فانمة، عثماني - 5
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اتها في الجريدة الرســـــــمية، في حين لم يشـــــــتر  على تصـــــــريحألزم المشـــــــري الجزائري بع  الفئاا ننشـــــــر 
 البع  الآمر النشر.

 
من قانون الوقاية من الفســــــــــــــاد   6المادة  ففيما يمص الفئة المعنية بالنشــــــــــــــر، بحســــــــــــــل ما جاا في -1 
كومة ورئيس الح ،رئيس الجمهورية وأعضـــــــــاا النرلمان ورئيس المجلس الدســـــــــتوري وأعضـــــــــائه ؛من هم كت ومكافحته

والوزة في الجريدة الرســـــــــمية  ،والســـــــــفراا والقناصـــــــــلة ،ومحافظ ننا الجزائر ،ورئيس مجلس المحاســـــــــبة ،وأعضـــــــــائها
  قرانية الشعنية ممل الشهرين المواليين لتاريخ انتمال المعنيين أو تسلمهم مهامهم.للجمهورية الجزائرية الديم

 
 واستثنى المشري الجزائري القضاة حيف ز تعون تصريحاتهم محت نشر في الجريدة الرسمية.

 
ة المسار عند نداي هوزا المسؤولين ممتلعااالماصة بالمشري الجزائري أوجل نشر التصريحاا ومنه فإن 

رة، العهدة ازنتمانية أو عند كت زيادة معتنزم النشـــر عند نهاية الوظيفة أو المهني ســـواا كان منتمبا أو موظفا ولم يل
ما يتنافى ذا وه تعون محم  للنشر،ز عند نهاية المدمة أن التصريحاا التي تعون عند الزيادة المعتنرة أو  مما يعني

  .1مبادئ الحكم الراشدما مندأ الشفافية الذي يعد من أهم 
 
وفيما يمص تصـــــــريحاا أعضـــــــاا المجالس المحلية المنتمبة، أي أعضـــــــاا المجالس الشـــــــعنية النلدية  -2 

والوزئية، فهي الأمرى ينبغي أن تعون محم للنشــــــــــــــر عن نري  التعلي  في لوحة الإعمناا بمقر النلدية أو الوزية 
 .2حسل الحالة ممل شهر

 
قي الموظفين المعنيين بالتصــــــــــريا أمام الهيئة الوننية المكلفة بالوقاية من الفســــــــــاد أما تصــــــــــريحاا با -3 

ومكافحته، فإنهم شير معنيين بالنشــــــــــــر. ويتعل  الأمر بالموظفين العموميين الذي يشــــــــــــغلون وظائف عليا في الدولة 
عن المديرية  2007نريت أ 2ومناصــــــل عليا، وكذلا الموظفين العموميين الذي حُددا قائمتهم بالقرار الصــــــادر في 

 العامة للوظيفة العمومية. 

 
 الجهات التي تتولى تلقي التصريحات بالممتلكاتالمبحث الثالث: 

أنه ليس  حيف لم يركز المشـــــري الجزائري ازمتصـــــاص في جهة معينة في تلقي التصـــــريحاا بالممتلعاا،
نماهناا جهة واحدة تســتأثر نهذه العملية،  رجوي أحكام ، وبالهناا أعثر من جهة حددها القانون لتلقي التصــريحاا واط

القانون المتعل  بالوقاية من الفســـاد والنصـــوص التنظيمية له، نجد أن ازمتصـــاص نتلقي التصـــريا بالممتلعاا يؤول 
                                                 

 .92سان ، ص المرجا العثماني فانمة،  - 1
 .01-06من القانون رقم  6الفقرة الثانية المادة  - 2
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صــــــريا أمام ا، والت، وهي؛ الهيئة الوننية للوقاية من الفســــــاد ومكافحته، والرئيس الأول للمحكمة العليإلى عدة جهاا
  السلنة الوصية، والتصريا أمام السلنة السلمية المباشرة. وسنتنرق إلى هذه الجهاا فيما يأتي: 

 
 : التصريحات بالممتلكات التي تكون أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهأولا

هيئة وننية مكلفة بالوقاية من الفســــــــــاد ومكافحته،  على إنشــــــــــاا 01-06من القانون رقم  17تنص المادة 
قصــد تنفيذ ازســتراتيجية الوننية في مجال مكافحة الفســاد، وتعد هذه الهيئة ســلنة إدارية مســتقلة توضــا لدى رئيس 

 .1الجمهورية
والذي يحدد تشـــكيلة الهيئة الوننية للوقاية من الفســـاد ومكافحته  413-06وبموجل المرســـوم الرئاســـي رقم 
؛ تم إنشـــــاا هيئة متمصـــــصـــــة حصـــــريا نتســـــيير التصـــــريحاا بالممتلعاا 2وتنظيمها وكيفياا ســـــيرها المعّدل والمتمم

 الماصة بالأعوان العمومين الملزمين نهذا الإجراا لدى الهيئة الوننية.
 

 ي؛، وه3من هذا المرسوم المهام والصمحياا المنونة بالقسم المكلف بالتصريحاا 13ولقد حددا المادة 
تلقي التصـــــــــــــريحاا بممتلعاا رؤســـــــــــــاا وأعضـــــــــــــاا المجالس المحلية المنتمبة النلدية منها والوزئية، والقيام بمعالجة 

ة، وجما را  في الذمة الماليي، واســــــــتغمل التصــــــــريحاا المتضــــــــمنة تغيالتصــــــــريحاا بالممتلعاا وتصــــــــنيفها وحفظها
ا والســهر على إعنائها الوجهة المناســبة. ويمكن له ةواســتغمل العناصــر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعاا القضــائي

، إذا ما تنين لها وجود ثراا شير منرر في الذمة المالية 4ازســــــــــــــتعانة بالنيابة العامة للتحري عن مصــــــــــــــادر الأموال
للمصــرح مقارنة بمداميله. كما أنه يمكن للهيئة نلل أي وثائ  أو معلوماا ترى أنها مفيدة للعشــف عن الحقيقة من 

وفي حالة اعتشــــــال أي تمعل في  .5لمؤســــــســــــاا العمومية والماصــــــة أو من كت شــــــمص ننيعي أو معنوي آمرا
من  22التصــــــــريحاا وحدوف ثراا معتنر، تحيت الهيئة الملف إلى وزير العدل لتحريا الدعوى العمومية نبقا للمادة 

 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
 

الهيئة في إنار ممارســـــــة صـــــــمحيتها، وز يجوز لهم ازحتجا  بالرف  وتلتزم المؤســـــــســـــــاا نتلنية نلباا 
أمامها، وكت رف  متعمد وشير منرر لتزويدها بالمعلوماا والوثائ  الضـــــرورية يشـــــكت جريمة إعاقة الســـــير الحســـــن 

 .6للعدالة
                                                 

 .01-06من القانون رقم  81المادة  - 1
 .17ص م، 2006سنة نوفمنر  22في  الصادرة  74العدد  ،الجريدة الرسمية - 2
 08 العدد ،الجريدة الرسمية، 2012فنراير سنة  7مؤرخ في  64-12من المرسوم الرئاسي رقم  9بموجل المادة  13عدلا المادة  - 3

 .17ص م، 2012سنة  فنراير 15في  الصادرة 
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 6لمادة ا 2الفقرة  - 4

 الوقاية من الفساد ومكافحته.من قانون  21والمادة  19لمادة ا 1الفقرة  - 5

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 21لمادة ا 2الفقرة  - 6
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 : التصريحات بالممتلكات التي تكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العلياثانيا 

المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته أن التصريحاا  01-06 رقم القانون  من 6ولى المادة تنص الفقرة الأ
رئيس و  ،ورئيس المجلس الدســـــــتوري وأعضـــــــائه ،وأعضـــــــاا النرلمان ،الماصـــــــة بالممتلعاا لعت من رئيس الجمهورية

عون والوزة والقضــــاة، ت ،والقناصــــلة ،والســــفراا محافظ ننا الجزائر،و  ،ورئيس مجلس المحاســــبة، ئهاوأعضــــا الحكومة
  أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 
يا، الرئيس الأول للمحكمة العلأن القانون الجزائري، من ممل هذا النص، اعتفى فقل، نتلقي  محظ وما ي
مل هذه ســــــــتغز بالممتلعاا المتعلقة نذوي المناصــــــــل القيادية والســــــــامية في الدولة، دون يكون مؤهم  التصــــــــريحاا 

التصــــريحاا أو التحقي  بشــــأنها ومتابعة المصــــرحين نها أو احالة الملف إلى العدالة، كما هو الشــــأن بالنســــبة للهيئة 
  .1الوننية للوقاية من الفساد ومكافحته

  
كما أن المشـــــــــري الجزائري أشفت الجهة التي تمتص نتلقي التصـــــــــريا بالممتلعاا الماصـــــــــة بالرئيس الأول 

 .2العليا، باعتباره قاضيا، وأن القضاة يصرحون أمامه، فهت يعني هذا أنه يقوم بالتصريا أمام نفسهللمحكمة 
 

 أمام السلطة الوصية بالمتتلكات التصريح ثالثا:
من قانون الوقاية من الفســــــــاد ومكافحته على أن تحديد كيفياا تصــــــــريا باقي  6من المادة  4تنص الفقرة 

-06بموجل المرســـوم الرئاســـي رقم  ســـيحدد عن نري  التنظيم، والذي صـــدرالموظفين الذين لم تشـــملهم هذه المادة 
مناصـــل أو وظائف عليا في الدولة يكون منه، أن الموظفين العموميين الذين يشـــغلون  2والذي ورد في المادة  415

 .01-06من قانون رقم  4التصريا أمام السلنة الوصية ممل نفس الآجال المنصوص عليها في المادة 
  
آجال  الهيئة الوننية للوقاية من الفســـــاد فيالتصـــــريحاا تقوم باحالتها إلى وعندما تتلقى الســـــلنة الوصـــــية  

محظ أن المشـــري الجزائري لم يحدد أجت إيداي التصـــريحاا بالممتلعاا أنه يُ شير  .3معقولة ويكون ذلا مقانت وصـــت
لوقاية من اعملية فتوحة واعتفى بالقول آجال معقولة، مما يجعت لدى الهيئة من نرل الســـــلنة الوصـــــية، نت تركها م

 أقت فعالية. ة الفسادتمكافحالفساد و 
 
 

                                                 
 .90ص المرجا السان ، فانمة عثماني،  - 1
 .512آمال يعيش تمام، ص  - 2
 .415-06 رقم من المرسوم الرئاسي 02الفقرة الثانية من المادة  - 3
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  السلمية المباشرة أمام السلطةبالممتلكات التصريح  :رابعا
وهي التصــــــــــــــريحاا التي تتم من قنت الموظفين العموميين الذي تحدد قائمتهم بقرار من الســــــــــــــلنة المكلفة 

، وذلا ممل نفس الآجال التي 415-06من المرسوم الرئاسي رقم  2بالوظيفة العمومية، وهو ما أشارا إليه المادة 
 .1تاريخ التنصيل في الوظيفةونعني نها شهر من  01-06حددها القانون رقم 

 
عن المدير العام للوظيفة العمومية، والذي يحدد  2007أنريت  2وتننيقا النص صــــــــــــــدر القرار المؤرخ في 

قائمة الموظفين المعنيين بالتصـــــــريا، ويتعل  الأمر بالموظفين ذوي المناصـــــــل الســـــــامية في بع  الدوائر الوزارية، 
التســـــــاؤل لماذا يُســـــــتثنى الموظفين الســـــــامون في بع  الوزارية من الزامية  وليســـــــا كت الوزاراا؛ وهو ما يدعو إلى

 ي معيار يمكن أن يمس الفساد وزارة بعينها دون أمرى.أ، وعلى أساس التصريا بالممتلعاا
 

وهو كما الشـــــأن في التصـــــريحاا التي تتم أمام الســـــلنة الوصـــــية، تقوم الســـــلنة الســـــلمية المباشـــــرة كذلا 
ري ترا وهنا أيضـــــا فإن المشـــــري الجزائئة الوننية للوقاية من الفســـــاد ومكافحته في آجال معقولة، نتســـــليمها إلى الهي

 .الأجت مفتوحا  حيف لم يُلزم السلنة السلمية نتسليم التصريا بالممتلعاا في أجت محدد
 

 نشر التصريحات بالممتلكات:
على  في حين لم يشـــــــتر اتها في الجريدة الرســـــــمية، تصـــــــريحألزم المشـــــــري الجزائري بع  الفئاا ننشـــــــر 

 البع  الآمر النشر.
 
 من قانون الوقاية من الفسـاد ومكافحته  6ففيما يمص الفئة المعنية بالنشـر، بحسـل ما جاا في المادة  - 

 ،اورئيس الحكومة وأعضـــــائه ،رئيس الجمهورية وأعضـــــاا النرلمان ورئيس المجلس الدســـــتوري وأعضـــــائه ؛من هم كت
زائرية والوزة في الجريدة الرســمية للجمهورية الج ،والســفراا والقناصــلة ،ومحافظ ننا الجزائر ،ورئيس مجلس المحاســبة

  الديمقرانية الشعنية ممل الشهرين المواليين لتاريخ انتمال المعنيين أو تسلمهم مهامهم.
 

 في الجريدة الرسمية.واستثنى المشري الجزائري القضاة حيف ز تعون تصريحاتهم محت نشر 
 

ة المسار عند نداي هوزا المسؤولين ممتلعااالماصة بالمشري الجزائري أوجل نشر التصريحاا ومنه فإن 
رة، العهدة ازنتمانية أو عند كت زيادة معتنزم النشـــر عند نهاية الوظيفة أو المهني ســـواا كان منتمبا أو موظفا ولم يل

                                                 
 . 01-06من القانون رقم  4انظر: الفقرة الثانية المادة  - 1
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ما يتنافى ذا وه نشر،تعون محم  للز عند نهاية المدمة عند الزيادة المعتنرة أو أن التصريحاا التي تعون  مما يعني
  .1مبادئ الحكم الراشدما مندأ الشفافية الذي يعد من أهم 

 
تصـــــــــريحاا أعضـــــــــاا المجالس المحلية المنتمبة، أي أعضـــــــــاا المجالس الشـــــــــعنية النلدية وفيما يمص  - 

محم للنشــــــــــــــر عن نري  التعلي  في لوحة الإعمناا بمقر النلدية أو الوزية والوزئية، فهي الأمرى ينبغي أن تعون 
 .2حسل الحالة ممل شهر

 
أما تصــــــــــــريحاا باقي الموظفين المعنيين بالتصــــــــــــريا أمام الهيئة الوننية المكلفة بالوقاية من الفســــــــــــاد  - 

الدولة  ذي يشــــــــــــغلون وظائف عليا فيويتعل  الأمر بالموظفين العموميين ال ومكافحته، فإنهم شير معنيين بالنشــــــــــــر.
عن المديرية  2007أنريت  2ومناصــــــل عليا، وكذلا الموظفين العموميين الذي حُددا قائمتهم بالقرار الصــــــادر في 

  العامة للوظيفة العمومية.

 
    لإخلال بواجب التصريح بالممتلكاتالمسؤولية المترتبة عن االمبحث الرابع: 

 مســـــــــــــؤولية قانونية تقا على عات  كتيرتل القانون الجزائري عن الإممل نواجل التصـــــــــــــريا بالممتلعاا 
 ترواح العقوباا نين عقوبة الحبس، أو يقدم تصـــــــــــــريحا شير كامت. وتموظف عمومي يمتنا عن اعتتال التصـــــــــــــريا

  والغرامة. وسنتناول صور الإممل نواجل التصريا والعقوباا الناجمة عنها.
 
 صور الإخلال بواجب التصريح بالممتلكاتأولا:  

ممل جزئي   تتنوي صور الإممل نواجل التصريا بالممتلعاا إلى إممل كلي واط
 
 لإخلال الكلي بواجب التصريح بالممتلكاتا -1

يكون إممل الموظف العمومي نواجــل التصــــــــــــــريا بــالممتلعــاا كليــا في حــالــة امتنــاعــه عن تقــديم اعتتــال 
 أو نهائيا.ن التصريا أوليا أو تعميليا بممتلعاته في الآجال القانونية سواا كاالتصريا 

 
ورد المتعل  بالوقاية من الفســــــاد ومكافحته حيف  01-06 رقم  من القانون  36المادة ما أشــــــرا إليه وهو 

ين من شـــهر أن" كت موظف عمومي ماضـــا قانونا لواجل التصـــريا بالممتلعاا ولم يقم نذلا عمدا بعد مضـــي فيها: 
 تذكيره بالنرق القانونية".
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الموظف العمومي عن اعتتال التصــــريا بممتلعاته، ويعد في هذه والإممل العلي نواجل التصــــريا هو امتناي 
 الحالة مرتعبا لجريمة عدم التصريا؛ شير أنه ينبغي أن تتوافر ثمثة شرو   حتى نكون بصدد جريمة عدم التصريا

 1وهي:
 .عن القيام نهذا ازلتزم بصورة متعمدة العموميالموظف امتناي  -
الة ، او نواســـنة محضـــر قضـــائي، أو رســـبالنرق القانونية نواجل التصـــريا بممتلعاته أن يتم تذكيره -

 .موصى عليها ما العلم بالوصول
 مضي مدّة شهرين من تذكيره نواجل التصريا دون أن يقو نذلا. -

 
 الإخلال الجزئي بواجب التصريح بالممتلكات  -2

ير شفي حالة تقديمه تصـــــــــــــريحا  يكون الموظف العمومي ممم نواجل التصـــــــــــــريا بممتلعاته إممز جزئيا
كأن  ، 2تزاماا التي يفرضــــــــها عليه القانون لصــــــــحيا أو ماني أو يدلي بممحظاا مانئة عمدا، أو مرق عمدا از

المحدد لنموذ  التصريا  414-06يهمت بع  النياناا الواجل ذكرها والمنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 
 بالممتلعاا.
 

، إز عندما يقوم الموظف العمومي نتصــريا كاذل الجزئي نواجل التصــريا بالممتلعااالإممل وز يتحق  
يدلي بممحظاا مانئة عمدا، أو مرق التزاماا قانوية لممتلعاته وهو التصــــــــــــــريا شير الصــــــــــــــحيا أو الماني، أو 

 بصفة عمدية.
 

بعنصــــــــريه العلم والإرادة، ومنه فإنه ز يحاســــــــل  وهكذا فإنه يُشــــــــتر  التصــــــــرل العمدي)القصــــــــد الجنائي(
شير أن صــــــــــــــفــة التعمــد  .3الموظف العمومي عن الإممل نهــذا ازلتزام إن كــان نتيجــة إهمــال أو ز مبــازة أو منــأ

 إثباتها.صعل 
 

م هممتلعاتالقضـــاة بمن القانون الأســـاســـي للقضـــاا، تعتنر عدم تصـــريا  62أما بالنســـبة للقضـــاة فإن المادة 
بعد إعذارهم، أو التصـــريا العاذل، والذي يكون في شضـــون شـــهرين من تقلد الوظيفة وبتجديدها كت ممس ســـنواا، 

 .( يعد منأ تأديني25في وظيفة نوعية )المادة وعند كت تعيين 
 
 

                                                 
 .517ص المرجا السان ، انظر: آمال يعيش تمام،  - 1
 .01-06من القانون رقم  36المادة  - 2
 .517ص  المرجا السان ، يعيش تمام،أحسن نوسقيعة نقم عن آمال  - 3
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 : العقوبات المترتبة على الإخلال بواجب التصريح بالممتلكاتثانيا

يعاقل الموظف العمومي على الإممل فحته، من قانون الوقاية من الفســاد ومكا 36بحســل ما ورد بالمادة 
نواا سنواجل التصريا بالممتلعاا سواا كان هذا الإممل كامم أو جزئيا بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ممس 

 د .500.000د  إلى 50.000وبغرامة مالية من 
 

ويمكن تشــــديد العقوبة إذا كان مرتعل الجريمة قاضــــيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو ضــــابنا 
عموميا أو عضـوا في الهيئة أو ضـابنا أو عون شـرنة قضـائيا أو ممن يمارس بع  صـمحياا الشـرنة القضـائية 

د  إلى 50.000حيف يعاقل بالحبس من عشر سنواا إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من أو موظف أمانة ضبل، 
 (48)المادة  د .500.000
 

وفي حــالــة الإدانــة نجريمــة أو أعثر مثــت عــدم التصــــــــــــــريا بــالممتلعــاا أو الإممل الجزئي نواجــل  
، وتتمثت هذه نجانل العقوباا الأصـــــلية ،1يمكن أن يعاقل الجاني بعقوبة أو أعثر من العقوباا التعميلية ،التصـــــريا

 ، فيما يأتي:232-06من قانون العقوباا المعدل والمتمم باقانون رقم  9العقوباا بحسل ما ورد بالمادة 
 
 الحجر القانوني.-
 الحرمان من ممارسة الحقوق الوننية والمدنية والعائلية.-
 تحديد الإقامة. -
 المنا من الإقامة. -
 ية للاموال.المصادرة الجزئ -
 المنا المؤقا من ممارسة مهنة أو نشا . -
 إشمق المؤسسة. -
 الإقصاا من الصفقاا العمومية. -
 الحظر من إصدار الشيكاا أو استعمال بناقاا الدفا. -
 تعلي  أو سحل رمصة السياقة أو إلغاؤها ما المنا من استصدار رمصة جديدة. -
 سحل جواز السفر. -
 أو قرار الإدانة. نشر أو تعلي  حكم -
 
 

                                                 
 .01-06من القانون رقم  50انظر: المادة  - 1
 .12، ص 84، الجريدة الرسمية، العدد 2006ديسمنر سنة  20مؤرخ في  - 2
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 :الخاتمة 
 :البحثية يمكننا إستعرا  بع  النتائج وتقديم بع  التوصيااوفي ماتمة هذه الورقة  

 
 النتائج: -أ
انمرا  الدولة الجزائرية في المسعى الدولي الذي يهدل محاربة آفة الفساد ومحاصرتها؛ وذلا عن  -

فضم عن  ،والنصوص التنظيميه له الفساد ومكافحته نري  استحداف آلياا قانونية تضمنها قانون الوقاية من
 .الفساد ومكافحته لمنافريقي اتفاقية ازتحاد ازو على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  تصديقها

 

تعد آلية التصريا بالممتلعاا، آلية وقائية من الفساد إن تم ازلتزام نها من قنت الأشماص المعنيين  -
 من قنت الهيئاا والأجهزة المكلفة بمحاربة الفساد.بالتصريا، وأيضا 

 

يشمت التصريا بالممتلعاا كافة أصحال المناصل القيادية في الدولة، وأصحال الوظائف العليا،  -
 والمناصل العليا في الدولة، كما يعني كذلا أعضاا المجالس المنتمبة  سواا في النرلمان أو في المجالس المحلية.

 

، وآليه ز إنار الحياة العمومية لممتلعاا إجرااا  محوريا  لتجسيد مندأ الشفافية فييشكت التصريا با -
 عنها في المنظومة العامة للوقاية من الفساد ومكافحته. يُستغنى

 

نتمل، بأن يقوم بازعتتال عند نداية مهامه، أو ماليا بالممتلعاا الموظف العمومي أو لزم التصر يُ  -
 ذمته المالية، وعند نهاية المدمة أو العهدة ازنتمانية.عند كت زيادة معتنرة في 

  

أقصى المشري الجزائري الهيئة الوننية للوقاية من الفساد ومكافحته من تلقي تصريحاا ذوي  -
 المناصل القيادية في الدولة وأحالها على الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 

 التوصيات: -ب

 ه وأوزده البالغين.المكتتل بالتصريا عن ممتلعاا زوجتإلزام  -

 

إعناا الهيئة الوننية للوقاية من الفساد ومكافحته الح  في تحريا الدعوى العمومية، عند وجود تمعل  - 
 في التصريحاا، ندل من إحالة الملف إلى وزيز العدل.

 

ت كضرورة توسيا مجال التصريا بالممتلعاا بالنسبة للمناصل السامية في الدوائر الحكومية، إلى  - 
الوزاراا وعدم اقتصارها على وزاراا دون أمرى. ما ضرورة أن يشمت التصريا كافة الموظفين في الوزارة وز يقتصر 

 فقل كبار الموظفين فيها.
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 منا استقملية أعثر للهيئة الوننية للوقاية من الفساد ومكافحته، وعدم جعلها جهاز تابا للسلنة التنفيذية. - 
 

لزامية نشره.ينبغي تحديد آجال  -  التصريا النهائي بالمتتلعاا واط
 
 


